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 تمھید 

  غیر المصرفیة   قلل من أھمیة القطاعات المالیةتلدول العربیة لا  للقطاع المالي  في ا القطاع المصرفي    أھمیة

للقطاع المصرفي في تعزیز النمو الإقتصادي   الأخرى، حیث یعُتبر القطاع المالي غیر المصرفي شریكاً 

یدعم   بما  المالي،  الشمول  تعزیز  في  استراتیجیاً  دوراً  یلعب  كما  العربیة.  الدول  في  المالي  والإستقرار 

ي تحقیق أھداف النمو الاقتصادي  الإستقرار المالي والإقتصادي. فعلى سبیل المثال، یسُھم قطاع التأمین ف

.  بما یوفره من حمایة لممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنیة   ،والتنمیة بصفة عامة

مالخرى غیر  الأمالیة  المؤسسات  لل  أنكما   دوراً  المالي    ھماً مصرفیة  الشمول  تعزیز  مؤسسات في  مثل: 

شركات  و،  شركات تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطةو،  شركات التأجیر التمویليوالتمویل الأصغر،  

عن طریق منح    . إذ تقوم ھذه المؤسسات بتوسیع فرص الوصول للتمویل والخدمات المالیةالتمویل الجماعي

 .  التمویل المصرفيفي الوصول إلى  تحدیات الإئتمان للفئات التي تواجھ  

العالم مستوى  الاستقرار  ،  على  مجلس  الأقدرّ  ال المالیة    صول المالي مجموع  ذلك ة  مصرفیغیر  في  (بما 

بذلك ، لیشكل  2019ترلیون دولار أمریكي في نھایة عام    200.2بحوالي  صنادیق التقاعد وقطاع التأمین)  

ً   50ما نسبتھ   ھتمام  الإ   فترض ی   بالتالي.  2019  في عاممن مجموع أصول المؤسسات المالیة    في المائة تقریبا

النظ وعي  بالمخاطر  تعزیز  أھمیة  إلى  إضافة  المصرفیة،  غیر  المالیة  المؤسسات  عن  تنجم  قد  التي  امیة 

لى إحاطة إالسلطات الرقابیة بأنشطة ھذه المؤسسات وترابطھا مع نشاط المؤسسات المصرفیة، بما یؤسس 

جراءات  إأفضل بمستوى المخاطر النظامیة الناشئة عن قطاع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة عبر اتخاذ 

 . تنظیمیة ورقابیة مناسبة

في مجال الإصلاحات    الأعضاء  مواكبة دولھصندوق النقد العربي على    اً منحرصوفي ضوء ما تقدم،  

والنقدیة   والمالیة  المالي  الھادفةالاقتصادیة  الاستقرار  تعزیز  العربیة  إلى  المنطقة  الإھتمام  ،  في  ولتعزیز 

وحمایتھ    ،لتنمیة الإقتصادیةالشمول المالي والدول العربیة، ودوره في ابالقطاع المالي غیر المصرفي في  

لھا، یتعرض  قد  التي  المخاطر  حول    من  التالیة  الإرشادیة  المبادئ  إصدار  الإشرافيتعزیز  تم    الدور 

بد من   لا.  مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في الدول العربیة  التعامل معمصارف المركزیة في  لل

تطبیق    التنویھ لحالة كل مصرف مركزي على حدهھذه  أن  نظامھ   ،المبادئ یخضع  في  الواردة  وأھدافھ 

دولة  ،الأساسي كل  في  والقانونیة  التشریعیة  المنظومة  یرُاعي  بالسلطات  ،  بما  المناطة  الإشرافیة  والمھام 

 . الأخرى
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 حولرشادیة إمبادئ 

مصارف المركزیة في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في  لل   الدور الإشرافي تعزیز  

 الدول العربیة 

 

 ) 1المبدأ (

قیاس المخاطر الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي بشكل نجاح  لالتنسیق بین السلطات الإشرافیة أساس  

بما    والأدوات المناسبة لمعالجة مخاطر القطاع   ةشرافیة القدرة والصلاحی الإجھة  الفعّال، وأن تتوفر لدى  

 .  یعزز من الاستقرار المالي

 ) 2المبدأ (

مستقلة متعددة على القطاع المالي غیر   إشرافیةفي الدولة، لوجود ھیئات    شرافيفي حال كان التوجھ الإ

توقیع مذكرات   قد یكون من خلالبین المصرف المركزي وھذه الھیئات،    التنسیقالمصرفي، من المناسب  

(بما في ذلك مخاطر   المخاطر النظامیةقضایا  تفاھم بخصوص الجوانب التي تھم المصرف المركزي، مثل  

 .  ، والإستقرار الماليوحمایة المستھلك المالي، والشمول المالي ،العدوى)

 ) 3المبدأ (

  في عضویتھا   تضم  برئاستھ،و  المركزي  المصرف  داخل  مالي  استقرار  لجنة  أو  أزمات   إدارة  لجنة  تشكیل

على المؤسسات المالیة   شرافیةوالسلطات الإ  وھیئة التأمین   المالیة   الأوراق  وھیئة  المالیة  وزارة عن  ممثلین

إضافةً .  الكلیةالجزئیة و  الإحترازیة  المالیة والسیاسة  النقدیة والسیاسة  السیاسة  بین  لتنسیقل،  غیر المصرفیة

 .إلى تعزیز فعالیة السیاسة الإحترازیة الكلیة والتطبیق الأمثل لأدواتھا

 ) 4المبدأ (

المعنیة،   بالتعاون مع الجھات الرسمیة  الدولة  لقیام المصرف المركزي  وضع تعریف دقیق على مستوى 

القطاع   المصرفيالمالي  لمؤسسات  أن  التي    غیر  لإیفُترض  علیھا   ھشرافتخضع  بالإشراف  یشترك  ،  أو 

 .المؤسسات ھذه  من قدرتھ على تقییم مخاطرطر التشریعیة الملائمة التي تعزز وتوفیر الأ
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 ) 5المبدأ (

(بما في ذلك صیرفة الظل    قد یكون من المناسب لإدراك حجم وواقع وتحدیات القطاع المالي غیر المصرفي
1(Shadow Banking  القیام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمھ وطبیعتھ ،

  .  ومخاطره والتحدیات التي تواجھھ

 ) 6المبدأ (

تشكیل لجنة متخصصة تحت رئاسة المصرف المركزي وبعضویة الجھات الرسمیة والھیئات الإشرافیة  

(للالمعنیة،   المبدأ  في  إلیھا  المُشار  الدراسة  بخصوص  المركزي  المصرف  توصیات  في  أعلاه،  5نظر   (

تحول دون توسیع المظلة الإشرافیة للمصرف المركزي،   قانونیة أو تنظیمیة تذلیل أي عوائق    إمكانیةوالبحث في  

 . المؤسسات المالیة غیر المصرفیة لتشمل  

 ) 7المبدأ (

كل قطاع من القطاعات    الإشراف علىالمركزي في    مصرفلل  شرافيتحدید التوجھ والھدف والنموذج الإ

بشكل مستمر، بما یشمل بحد أدنى:  تحدید المتطلبات الإشرافیة للقطاع وتحدیثھا  ، و المالیة غیر المصرفیة

متطلبات الترخیص والتفرع، والحوكمة، ومتطلبات كفایة رأس المال والسیولة، والإمتثال ومكافحة غسل 

والبیانات  والإفصاح،  الوظیفي،  والتعاقب  الإحلال  وخطط  التعافي،  وخطط  الإرھاب،  وتمویل  الأموال 

 والتقاریر الدوریة. 

 ) 8المبدأ (

على المؤسسات    شرافالمناسب وجود وحدات تنظیمیة داخل المصرف المركزي، متخصصة في الإمن  

 .حسب طبیعة نماذج أعمالھا) شرافھالتي تخضع أو یفُترض أن تخضع لإ(المالیة غیر المصرفیة 

 
صندوق  -عن اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  2014" الصادرة في عام  الظل  یرفةص  على  الرقابةمكن الرجوع إلى ورقة "یُ في ھذا الخصوص،   1

 : النقد العربي

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D.0_الظل-/pdf   

 

 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84_0.pdf
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   )9المبدأ (

، المؤسسات المالیة غیر المصرفیة حول تنفیذ التفتیش المیداني والرقابة المكتبیة على    نھجیةخطط مإعتماد  

  التنسیق  المركزي، المصرف شرافلإ تخضع لا التي المالیة  للمؤسسات  بالنسبة أما .اومؤشرات تقییم أدائھ

بھدف   مخاطرھا  لقیاس  المركزي  للمصرف  اللازمة  المعلومات   لتوفیر  الأخرى  الإشرافیة  السلطات   مع

 . تعزیز الاستقرار المالي

   )10المبدأ (

بتقییم المخاطر  في المصرف المركزي  قیام إدارة الاستقرار المالي  )،  2) و( 1مع مراعاة ما ورد في المبدأین (

 : (حسب ما ینطبق)  بما یشمل كحد أدنى النظامیة الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي،

 الاستقرار المالي.تقریر إعداد   .أ

 .ضاغطةالوضاع الأ إختبارات القیام ب .ب 

 .(CCyB) ةـــات الدوریـــواجھة التقلبــــال لمـــش رأس المـــاب ھامـــإحتس .ج

  أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المالیة.تطبیق  . د 

 .(DBR)نسبة عبء الدین لمثل وضع حدود  ،إستخدام أدوات السیاسة الإحترازیة الكلیةھـ. 
 

   )11المبدأ (

على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة حول إمكانیة   شرافیة التشاور بین المصرف المركزي والسلطات الإ

 إصدار منھجیة لتحدید والتعامل مع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ذات الأھمیة النظامیة محلیاً. 

 
   )12المبدأ (

عملیات   النظر في وضع الأطر الملائمة لتوسیع قاعدة البیانات لدى شركات المعلومات الإئتمانیة لتشمل

 مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي.
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 )  13المبدأ (

إیجاد الآلیات المناسبة داخل المصرف المركزي لتوفیر البیانات الدقیقة والإفصاحات اللازمة عن القطاع  

وتقییم المخاطر في   النقدیة والإحترازیة الكلیة  ، بما یمكن من تعزیز فعالیة السیاسات 2المالي غیر المصرفي 

 النظام المالي.  

 ) 14المبدأ (

تعزیز دور إدارات الشمول المالي في المصارف المركزیة لتمكین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة من  

 أداء الدور المأمول لھا في تعزیز الشمول المالي. 

 ) 15المبدأ (

شمولیة نطاق حمایة المستھلك المالي في المصارف المركزیة بحیث تغطي كافة عملاء القطاع المالي غیر  

المصرفي، وإلزام مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي بإنشاء وحدات شكاوي، وتطبیق التعلیمات في 

 ھذا الشأن. 

 ) 16المبدأ (

یة من قبل المصرف المركزي (مثل أزمة جائحة  حصر الدروس المُستفادة من الأزمات المالیة والإقتصاد 

العالمیة لعام   المالیة  المالي غیر  2008فیروس كورونا المستجد والأزمة  القطاع  ) بخصوص أثرھا على 

 المصرفي. 

 ) 17المبدأ (

كل مجموعة ضمن   المصرفیة حسب طبیعة  المالیة غیر  للمؤسسات  وكلیة  أداء جزئیة  مؤشرات  تطویر 

على أن تشمل المؤشرات بحد أدنى مؤشرات السلامة    ،یتم نشر المؤشرات الكلیة بشكل دوريالقطاع، بحیث  

 وفق ما یصدر عن المؤسسات المالیة الدولیة المعنیة بھذا الخصوص. المالیة

 

 
 .وغیرھا المتعثرة الإئتمانیة مثل: حجم السیولة، حجم الإئتمان الممنوح، أسعار الفائدة على التسھیلات، التسھیلاتبیانات   2



 
 
 
 

7 
 

 

 ) 18المبدأ (

المصرفي  المالي  للقطاع  الرقمیة  التحتیة  البنیة  تعزیز الرقمي    وتشجیع  ،غیر  المالي  وحلول التحول 

الابتكارات في المنتجات المالیة غیر المصرفیة، وإیجاد فرص تطویریة واستثماریة في مجالات التقنیات  

 المالیة، لتعزیز القدرات التنافسیة للقطاع الخاص. 

 ) 19المبدأ (

الاھتمام ببناء القدرات لدى القطاع المالي غیر المصرفي، وكذلك تطویر قدرات العاملین في إدارات الرقابة 

 على القطاع المالي غیر المصرفي. والتفتیش  

 ) 20المبدأ (

تشاوریة   اجتماعات  وجمعیات دوریة  عقد  المعنیة  والھیئات  الرسمیة  والجھات  المركزي  المصرف  بین 

 المالي غیر المصرفي (أو ممثلین عن القطاع)، لبحث التحدیات التي یواجھھا القطاع. القطاع 

 ) 21المبدأ (

المتابعة المستمرة لما یصدر عن المؤسسات الدولیة المختصة حول المواضیع المرتبطة بالقطاع المالي غیر  

المحاسبیة، ومك  :المصرفي، مثل والمعاییر  المخاطر،  المالیة، وإدارة  افحة غسل الأموال وتمویل  الرقابة 

الإرھاب، وحمایة المستھلك المالي، وتداعیات تغیر المناخ، والتمویل المسؤول. ودراسة مدى الحاجة إلى  

قیام المصرف المركزي (بالتنسیق مع السلطات الإشرافیة ذات العلاقة) بإصدار التشریعات أو التعلیمات 

 اللازمة بھذا الخصوص.

 ) 22المبدأ (

إیجاد أطر مناسبة لكیفیة التعامل مع حاجة القطاع المالي غیر المصرفي للسیولة الطارئة، سواءً كان ذلك 

 الإقتراض من البنوك.خلال من خلال عملیات السوق المفتوحة أو من 

 ) 23المبدأ (

العلاقة) مع  توقیع مذكرات تفاھم بین المصرف المركزي (بالتنسیق مع السلطات الإشرافیة ذات  النظر في  

 السلطات الإشرافیة في الدول الأخرى، عند وجود فروع لمؤسسات مالیة غیر مصرفیة خارج الدولة. 
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 ) 24المبدأ (

للمصارف المركزیة تقدیر ما ینطبق من المبادئ السابقة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة المملوكة  

سات الضمان الاجتماعي، ومؤسسات ضمان الودائع،  صنادیق التقاعد، ومؤس  : أو المساھمة بھا الدولة، مثل

 وغیرھا. وللمصارف المركزیة كیفیة تقدیر التعامل مع ھذه المؤسسات أو المخاطر التي قد تنشأ عنھا.  

 

 

 


